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 الملاحق

 نص قانون التحكيم السوري
 

  رئيس الجمهورية

ربيع الأول  10يخ بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتار 
 يصدر ما يلي: ميلادي 17/3/2008هجري الموافق  1429

 1مادة 

بين بجانب كل منها ما لم يكون للمصطلحات والعبارات الواردة أدناه ولأغراض هذا القانون المعنى الم
 يقض سياق النص بمعنى آخر.

لجهة التي ستتولى إجراءات ي قانوني لحل النزاع بدلاً من القضاء سواء أكانت ااتفاقالتحكيم: أسلوب 
 ذلك.مركزاً دائماً للتحكيم أم لم تكن كالطرفين منظمة أو  اتفاقالتحكيم بمقتضى 

ال للتحكيم وفقاً لشروط هيئة التحكيم: الهيئة المشكلة من محكم واحد أو أكثر للفصل في النزاع المح
 التحكيم. اتفاق

عض المنازعات التي طرفي النزاع على اللجوء للتحكيم للفصل في كل أو ب اتفاقالتحكيم:  اتفاق
 قدية.عنهما بشأن علاقة قانونية معينة عقدية كانت أو غير نشأت أو يمكن أن تنشأ بي

 التحكيم. أطرافطرفا التحكيم: طرفا التحكيم أو 
انونية ذات طابع قالتحكيم التجاري: التحكيم الذي يكون موضوع النزاع فيه ناشئاً عن علاقة 

 اقتصادي عقدية كانت أو غير عقدية.
ولو جرى  -لتجارة الدوليةيكون موضوع النزاع فيه متعلقا باالتحكيم التجاري الدولي: التحكيم الذي 

 وذلك في الأحوال الآتية: -داخل سورية
 اتفاق إبرامتلفتين وقت التحكيم يقع في دولتين مخ اتفاقالرئيسي لطرفي  عمال. إذا كان مركز الأ1

التحكيم  اتفاقاطاً بموضوع رتبفالعبرة للمركز الأكثر ا عمالالتحكيم فإذا كان لأحد الطرفين عدة مراكز للأ
 فالعبرة لمحل إقامته المعتاد. عمالأوإذا لم يكن له مركز 

 اتفاق إبرامسها وقت التحكيم يقع في الدولة نف اتفاقالرئيسي لطرفي  عمال. إذا كان مركز الأ2
 التحكيم وكان أحد الأماكن التالية واقعاً خارج هذه الدولة:

 ه.التحكيم أو أشار إلى كيفية تعيين اتفاقمكان إجراء التحكيم كما عينه  -أ
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 .طراف الأالناشئة عن العلاقة التجارية بين اتلتزامالامكان تنفيذ جزء جوهري من  -ب
 المكان الأكثر ارتباطاً بموضوع النزاع. -ج

 ر من دولة واحدة.بأكثالتحكيم مرتبطاً  اتفاق. إذا كان موضوع النزاع الذي ينصرف إليه 3

 2مادة 
ية السورية تسري أحكام هذا يات الدولية المعمول بها في الجمهورية العربتفاق. مع عدم الإخلال بالا1

ي في الخارج إذا اتفق القانون على أي تحكيم يجري في سورية كما تسري على أي تحكيم تجاري دولي يجر 
 ه لأحكام هذا القانون.إخضاعطرفاه على 

نظام العقود الصادر  من 66قى التحكيم في منازعات العقود الإدارية خاضعا لأحكام المادة . يب2
 .9/12/2004تاريخ  51بالقانون رقم 

 3مادة 
التي  ستئنافكمة الاالنظر في مسائل التحكيم التي يشملها هذا القانون إلى مح اختصاص. ينعقد 1

 ى في سورية.أخر  استئنافمحكمة  اختصاصيجري ضمن دائرتها التحكيم ما لم يتفق الطرفان على 
ها( مختصة حتى انتهاء جميع وفقا للفقرة السابقة )دون غير  ختصاصة التي ينعقد لها الاالمـحُكَّم. تظل 2

 إجراءات التحكيم.
لعقار بقرار تتخذه الدعوى على صحيفة ا إشارة. إذا تعلق النزاع بحق عيني على عقار وجب وضع 3

 لى من هذه المادة.وفقا للفقرة الأو  ختصاصة التي ينعقد لها الاالمـحُكَّم)في غرفة المذاكرة( 

 4مادة 
للمرسل إليه شخصيا  خاص بين طرفي التحكيم يتم تبليغ أي رسالة أو إشعار اتفاق. ما لم يوجد 1

التحكيم أو العقد  اتفاقدد في أو عنوانه البريدي المعروف أو المحأو إلى مقر عمله أو محل إقامته المعتاد 
 من هذا القانون. 3ادة ة المعرفة في المللمُحكَّمية ستئنافعن طريق دائرة المحضرين في المنطقة الا

خاطب مبلغا إذا ت الإجراء . إذا تعذرت معرفة العناوين المشار إليها في الفقرة السابقة يعتبر الم2
 مسجل إلى آخر مقر عمل أو محل إقامة معتاد أو عنوان بريدي معروف له.بكتاب 
  الفقرتين السابقتين.. يعتبر التبليغ حاصلا بدءاً من اليوم الذي ت فيه على النحو المحدد في3
 . لا تسري أحكام هذه المادة على التبليغات القضائية أمام المحاكم.4

 5مادة 
 على موضوع النزاع. لقانون الذي يجب على هيئة التحكيم تطبيقه. لطرفي التحكيم حرية تحديد ا1
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ية اتفاققد نوذجي أو العلاقة القانونية بينهما لأحكام ع إخضاع. إذا اتفق طرفا التحكيم على 2
 لتحكيم.دولية أو أية وثيقة أخرى وجب العمل بما تشمله هذه الوثيقة من أحكام خاصة با

 6مادة 
لواجب الإتباع في مسألة معينة يها هذا القانون لطرفي التحكيم اختيار الإجراء افي الأحوال التي يجيز ف

 يكون لكل منهما الترخيص للغير في اختيار هذا الإجراء.

 الفصل الثاني

 التحكيم اتفاق

 7مادة 
مستقلًا بذاته أم  تفاقلاعلى التحكيم عند التعاقد وقبل قيام النزاع سواء أكان ا تفاق. يجوز الا1

ذه الحالة يجب أن يحدد د في عقد معين بشأن كل أو بعض المنازعات التي قد تنشأ بين الطرفين وفي هور 
 من هذا القانون. 27موضوع النزاع في بيان الدعوى المشار إليه في المادة 

هذا النزاع معروضا على  على التحكيم بصورة لاحقة لقيام النزاع ولو كان تفاقكما يجوز أن يتم الا
 تفاقالتحكيم وإلا كان الا المسائل التي يشملها تفاقء للفصل فيه وفي هذه الحالة يجب أن يحدد الاالقضا
 باطلًا.

ط تحكيم إذا كانت الإحالة ا على التحكيم كل إحالة ترد في العقد إلى وثيقة تتضمن شر اتفاق. يعتبر 2
 واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءاً من العقد.

 8مادة 
 إذا ورد في عقد أو مكتوباً  تفاقالتحكيم مكتوبًا وإلا كان باطلًا ويكون الا اتفاقيجب أن يكون 

 ،الفاكس ،البريد الالكترونيتصال المكتوب )وثيقة رسمية أو عادية أو في محضر محرر لدى مرسله بوسائل الا
 لنزاع.االتلكس( إذا كانت تثبت تلاقي إرادة مرسليها على اختيار التحكيم وسيلة لفض 

 9ادة م
لك التصرف في حقوقه على التحكيم إلا للشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يم تفاق. لا يجوز الا1

 وفقا للقانون الذي يحكم أهليته.
المخالفة للنظام العام أو  على التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح أو تفاق. لا يجوز الا2

 ليها.عباستثناء الآثار المالية المترتبة  المتعلقة بالجنسية أو بالأحوال الشخصية

 10مادة 
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تحكيم أن تحكم بعدم  اقاتفة التي ترفع أمامها دعوى في مسألة أبرم بشأنا المـحُكَّم. يجب على 1
ى ما لم يتبين لها أن قبول الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل إبدائه أي طلب أو دفاع في الدعو 

 باطل أو لاغ أو عديم أو لا يمكن تنفيذه. تفاقالا
راءات التحكيم أو الاستمرار . لا يحول رفع الدعوى المشار إليها في الفقرة السابقة دون البدء في إج2
 حكم التحكيم. إصدارفيها أو 

 11مادة 
طلانه انتهاء العقد أو ب اً مستقلًا عن شروط العقد الأخرى ولا يترتب علىاتفاقيعتبر شرط التحكيم 

اته ما لم يتفق الطرفان ذأو فسخه أو إنائه أي أثر على شرط التحكيم متى كان )هذا الشرط( صحيحاً في 
 على غير ذلك.

 الفصل الثالث

 هيئة التحكيم

 12مادة 
يتفقا كان عدد  طرفي التحكيم من محكم واحد أو أكثر فإذا لم تفاقتشكل هيئة التحكيم با.1
 ين ثلاثة.المـحُكَّم
 طلًا.ون وجب أن يكون عددهم وتراً وإلا كان التحكيم باالمـحُكَّما تعدد إذ .2

 13مادة 
وقه المدنية بسبب الحكم عليه قاصراً أو محجوراً عليه أو مجرداً من حق المـحُكَّم. لا يجوز أن يكون 1

 بجناية أو جنحة شائنة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

تفق طرفا التحكيم على غير أن يكون من جنس أو جنسية معينة إلا إذا ا المـحُكَّم. لا يشترط في 2
 ذلك.

 14مادة 
 لي:ين يتبع ما يالمـحُكَّم. إذا وقع النزاع ولم يتفق الطرفان على اختيار 1
من هذا  (3) المادة فية المعرفة المـحُكَّمإذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد تولت  -أ

 بناء على طلب أحد الطرفين. القانون اختياره
ه ثم يتفق إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين اختار كل طرف محكما عن -ب
 الثالث. المـحُكَّمان على اختيار المـحُكَّم
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ا بذلك من الطرف يوما التالية لتسلمه طلب 30إذا لم يعين أحد الطرفين محكمه خلال مدة  -ج
يوما التالية لتاريخ  30خلال مدة  الثالث المـحُكَّمان المعنيان على اختيار المـحُكَّمأو إذا لم يتفق  ،الآخر

ه بناء على طلب أحد الطرفين بقرار من هذا القانون اختيار  3ة المعرفة في المادة المـحُكَّمتعيين آخرهما تولت 
ارته المـحُكَّمة رئاسة ن أو الذي اختالمعيناان المـحُكَّمالذي اختاره  للمُحكَّمتتخذه في غرفة المذاكرة. ويكون 

 لاثة محكمين.وتسري هذه الأحكام في حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من ث ،هيئة التحكيم
 د المتفق عليه بين الطرفين.ة مساويا للعدالمـحُكَّمين الذين تعينهم المـحُكَّم. يجب أن يكون عدد 2
قانون وتلك التي اتفق عليها الشروط التي يتطلبها هذا ال ـحُكَّمالمة عند تعيين المـحُكَّم. تراعي 3
 الطرفين. وتصدر قرارها بالتعيين على وجه السرعة في غرفة المذاكرة بعد دعوة ،الطرفان
الغير اتخاذه بشأن  ة أيضا حق اتخاذ أي إجراء كان يجب على الطرفين أو علىللمُحكَّم. يكون 4
 عن اتخاذه. الطرفين أو تخلف الغير اتفاقلم يتخذ بسبب عدم ولكنه  ،ينالمـحُكَّماختيار 
ق الطعن. ويقبل القرار . لا يقبل القرار الصادر وفقا لأحكام هذه المادة الطعن بأي طريق من طر 5

ة المـحُكَّملتبليغ القرار وتبت  يوماً التالية 30الصادر برد طلب التعيين الطعن أمام محكمة النقض خلال مدة 
 يوماً من تاريخ وصول الملف إليها. 30خلال مدة بالطعن 

 15مادة 
وبة التي يعاقب لها كل من يعتدي على محكم خلال ممارسته مهمة التحكيم أو بسببها يعاقب بالعق

 على قاض. عتداءفيما لو كان الا

 16مادة 
لى طلب الطرف ديل بناء عمن هذا القانون تعيين محكم ب 3ة المعرفة في المادة المـحُكَّم. تتولى 1

 الأكثر عجلة في الحالتين التاليتين:
 عن مباشرة عمله. المـحُكَّمإذا امتنع  -أ

 و تقرر رده.العمل أو قام مانع من مباشرته له أو عزل منه أ المـحُكَّمإذا اعتزل  -ب
 الذي انتهت مهمته. ـحُكَّمالمالبديل طبقا للإجراءات التي اتبعت في اختيار  المـحُكَّم. يتم تعيين 2

 17مادة 
التحكيم أو بتوقيعه على وثيقة مستقلة تثبت  اتفاقلمهمته كتابة بتوقيعه على  المـحُكَّم. يكون قبول 1

ين الآخرين عن أية للمُحكَّمويجب عليه أن يفصح لطرفي التحكيم و  ،قبوله أو على محضر جلسة التحكيم
ه أو حيدته سواء أكانت هذه الظروف قائمة عند قبوله استقلالظروف من شأنا أن تثير شكوكا حول 
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ويكون لطرفي التحكيم في هذه الحالة الخيار لقبول استمراره  ،ت أثناء إجراءات التحكيماستجدلمهمته أم 
 بمهمة التحكيم أو مطالبته بالتنحي عنه.

 عما قد يسببه من سؤولاوإلا كان م ،بول المهمة التخلي عنها دون مبرربعد ق للمُحكَّم. لا يجوز 2
 ضرر لطرفي التحكيم أو لأي منهما.

 18مادة 
حد شروط صلاحيته المنصوص أأو إذا فقد  ،إلا للأسباب التي يرد بها القاضي المـحُكَّم. لا يجوز رد 1

 عليها في هذا القانون.
لسبب تبينه  تعيينه إلا فيالذي عينه أو اشترك  المـحُكَّم. لا يجوز لأي من طرفي التحكيم طلب رد 2

 بعد أن ت هذا التعيين.

 19مادة 
قانون مرفقا به الأوراق المؤيدة من هذا ال 3ة المعرفة في المادة المـحُكَّم. يقدم طلب الرد كتابة إلى 1

 يوماً من تاريخ علم طالب الرد بالأسباب المبررة للرد. 15له خلال مدة 
 المـحُكَّمرار مبرم بعد سماع وتفصل به بق ،لمذاكرةة المذكورة بطلب الرد في غرفة االمـحُكَّم. تنظر 2

 المطلوب رده.
قرار برفض طلب الرد . يترتب على تقديم الرد وقف إجراءات التحكيم وتعليق مدته إلى حين صدور ال3

 البديل مهمته التحكيمية. المـحُكَّمأو إلى حين قبول 
 لتحكيم وللسبب ذاته.انفسه في ذات  مالمـحُكَّ . لا يقبل طلب الرد ممن سبق له تقديم طلب برد 4

ا في ذلك حكم التحكيم  بمترتب على ذلك اعتبار ما يكون قد ت من إجراءات  المـحُكَّم. إذا حكم برد 5
 كأن لم يكن من تاريخ قيام سبب الرد.

 20مادة 
 الخصوم جميعا. تفاقين إلا باالمـحُكَّمأو  المـحُكَّم. لا يجوز عزل 1
مهمته أو تخلف أو انقطع  غير قادر بحكم القانون أو بحكم الواقع على أداء حكَّمالم ـُ. إذا أصبح 2

وفي هذه الحالة  ،ة للعزلعليه التنحي وإلا كان عرضوجب  ،يوماً  30عن القيام بها بعد قبولها أكثر من 
من هذا القانون  3فة في المادة ة المعر المـحُكَّميتم العزل )إذا لم يتفق الطرفان على عزله( بقرار مبرم من 

 تتخذه في غرفة المذاكرة بناءً على طلب أحد الطرفين.
آخر وجب تعيين بديل  بالحكم برده أو عزله أو تنحيه أو بأي سبب المـحُكَّم. إذا انتهت مهمة 3

 الذي انتهت مهمته. المـحُكَّمله طبقا للإجراءات التي اتبعت في اختيار 
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ر القرار برفض . يترتب على تقديم طلب العزل تعليق إجراءات التحكيم ومدته إلى حين صدو 4
 البديل مهمته التحكيمية. المـحُكَّمطلب العزل أو إلى حين قبول 

 21مادة 
فوع المتعلقة بعدم وجود ها بما في ذلك الداختصاص. تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المتعلقة بعدم 1

 تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو بعدم شموله لموضوع النزاع. اتفاق
لآخر من مسائل أثناء نظر التحكيم لما يثيره الطرف ا اتفاق. يجب تقديم الدفع المتعلق بعدم شمول 2

 النزاع فورا وإلا سقط الحق فيه.
ه في تقديم نه سقوط حق. لا يترتب على قيام أحد طرفي التحكيم بتعيين محكم أو اشتراكه في تعيي3

 أي دفع من الدفوع المشار إليها في الفقرة الأولى.
4. 
الثانية من هذه المادة باعتبارها لهيئة التحكيم أن تفصل في الدفوع المشار إليها في الفقرتين الأولى و  -أ

 ئة مبرماً في الحالتين.أو تقرر ضمها إلى الموضوع لتفصل فيهما معاً. ويكون قرار الهي ،مسألة أولية
كم التحكيم حيجوز لمن رفضت دفوعه المذكورة أن يتمسك بها عن طريق رفع دعوى بطلان  -ب

 من هذا القانون. 51وفقاً للمادة 

 الفصل الرابع

 إجراءات التحكيم

 22مادة 

لتي يتعين على هيئة اعلى الإجراءات  تفاقلطرفي التحكيم الا ،. مع مراعاة أحكام هذا القانون1
في أي منظمة أو مركز  هذه الإجراءات للقواعد النافذة إخضاعا في ذلك حقهما في التحكيم إتباعها بم

 دائم للتحكيم في سورية أو خارجها.
ذا القانون( أن تختار كان لهيئة التحكيم )مع مراعاة أحكام ه  تفاق. فإذا لم يوجد مثل هذا الا2

 إجراءات التحكيم التي تراها مناسبة.

 23مادة 
عينت هيئة  اتفاقجد فإذا لم يو  ،على مكان التحكيم في سورية أو خارجها تفاقلطرفي التحكيم الا

 .طرافالتحكيم مكان التحكيم مع مراعاة ظروف الدعوى وملاءمة المكان للأ
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لقيام بإجراء من إجراءات ولا يخل ذلك بسلطة هيئة التحكيم في أن تجتمع في أي مكان تراه مناسباً ل
أو معاينة بضاعة أو  اع أو الشهود أو الخبراء أو الاطلاع على مستنداتالنز  أطرافكسماع   ،التحكيم

 لهم الحضور. ليتسنى جتماعقبل وقت كاف موعد الا طرافوفي هذه الحالة يجب إبلاغ الأ ،أموال
 

 24مادة 
ر هيئة التحكيم تحديد لغة أو تقر  ،ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك . يجري التحكيم باللغة العربية1

كتوبة وعلى المرافعات أو القرار على لغة الوثائق والمذكرات الم تفاقويسري حكم الا ،أو لغات أخرى
الطرفين أو  اتفاق ينص لموعلى كل قرار تتخذه هذه الهيئة أو رسالة توجهها أو حكم تصدره ما  ،الشفهية

 قرار هيئة التحكيم على غير ذلك.
 تقدم في الدعوى بواسطة ئة التحكيم أن تطلب إرفاق ترجمة محلفة لبعض الوثائق المكتوبة التي. لهي2

للغات يجوز لها قصر اوفي حال تعدد هذه  ،ترجمان محلف إلى اللغة أو اللغات المستخدمة في التحكيم
 الترجمة على بعضها أو على واحدة منها.

 25مادة 
لكل منهما فرصاً  وأن تهيئ ،التحكيم على قدم المساواة يجب على هيئة التحكيم أن تعامل طرفي

 متكافئة وكافية لعرض قضيته والدفاع عن حقوقه.

 26مادة 
لتحكيم من المدعي ما لم اتبدأ إجراءات التحكيم من اليوم التالي الذي يتسلم فيه المدعى عليه طلب 

 يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك.

 27مادة 
نه هيئة التحكيم أن يرسل لال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعي. على الطرف المدعي خ1

 للمدعي عليه وإلى هيئة التحكيم بياناً مكتوباً بدعواه.
 . يجب أن يشتمل البيان على المعلومات التالية:2
 اسم وعنوان المدعي. -أ

 اسم وعنوان المدعى عليه. -ب
لك مما يرى أن يشتمله ذوغير  ،المسائل محل النزاع والطلبات شرح وافٍ لوقائع الدعوى مع تحديد -ج
 البيان.
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لهيئة التحكيم تعليق  ،ذراً لذلكع. إذا لم يقدم المدعي بياناً مكتوباً وفق الفقرتين السابقتين ولم يبد 3
 على غير ذلك. طرافإجراءات التحكيم ما لم يتفق الأ

 28مادة 
سخة منه إلى المدعي نلهيئة التحكيم دفاعاً مكتوبًا ويسلم . على الطرف المدعى عليه أن يقدم 1

 خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه هيئه التحكيم.
يتمسك بحق ناشئ  . للمدعى عليه أن يضمن رده أية طلبات عارضة متصلة بموضوع النزاع أو أن2

أت هيئة التحكيم أن ر ة من الإجراءات إذا وله ذلك أيضاً في مرحلة لاحق ،عنه بقصد الدفع بالمقاصة
 الظروف تسوغ التأخير.

 29مادة 
لمكان الذي اتفق عليه . تجتمع هيئة التحكيم بعد تشكيلها بدعوة من رئيسها وتعقد جلساتها في ا1

ين من شرح موضوع دعواه وذلك لتمكين كل من الطرف ،الطرفان أو المكان المحدد وفق أحكام هذا القانون
 تفق الطرفان على غير ذلك.يبتقديم المذكرات والوثائق المكتوبة ما لم  كتفاءولها الا  ،جه وأدلتهعرض حج

ومكانا قبل الموعد  طرفي التحكيم بمواعيد الجلسات التي تعقدها إخطار. تتولى هيئة التحكيم 2
 م.ولطرفي التحكيم حضور هذه الجلسات بأنفسهم أو بوكلاء عنه ،المحدد بوقت كافٍ 

 تكون جلسات هيئة التحكيم سرية ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.. 3
التحكيم الحاضران  . تكون وقائع جلسات التحكيم بمحضر يوقع عليه أعضاء هيئة التحكيم وطرفا4

 وتسلم صورة عنه إلى كل من الطرفين ما لم يتفقا على غير ذلك. ،أو وكلاؤهم
ضور بعض الجلسات حتادة ولو تخلف أحد الطرفين عن . تستمر هيئة التحكيم في إجراءاتها المع5

 أو تخلف عن تقديم ما طلب إليه تقديمه من مستندات.

 30مادة 
 ،الدعوى التحكيمية لكل من طرفي التحكيم تعديل طلباته أو أوجه دفاعه أو استكمالها خلال سير

تأخراً بقصد تعطيل الفصل في ولهيئة التحكيم ألا تقبل هذا التعديل أو الاستكمال إذا تبين لها أنه قدم م
 النزاع أو تأخيره.

 31مادة 
التحكيم أو  اتفاقإذا استمر أحد طرفي النزاع في إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط في 

لى مخالفته دون أن يقدم اعتراضاً على هذه المخالفة في الميعاد ع تفاقلحكم من أحكام هذا القانون يجوز الا
 اعتبر ذلك نزولًا منه عن حقه في الاعتراض. تفاقالمتفق عليه أو في وقت معقول عند عدم الا
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 32مادة 
( إجراء خبرة فنية على . لهيئة التحكيم أن تقرر )من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الطرفين1

لخبراء تقوم هيئة التحكيم وإذا لم يتفق طرفا التحكيم على تسمية الخبير أو ا ،ئل النزاعبعض أو كل مسا
 بتسميتهم.

ما لم يتفق الطرفان على  ،مقبل مباشرتهم مهمته ،. تحلف هيئة التحكيم الخبراء اليمين القانونية2
 ذلك. غير
مستندات متعلقة بمسائل ما يطلبونه من معلومات وبيانات و  ،. على الطرفين أن يقدما إلى الخبراء3

يجب إعلام الطرفين بموعد و وتمكينهم من معاينة وفحص الوثائق والسجلات والبضائع والأموال.  ،النزاع
 إجراء المعاينة والفحص.

 . على الخبراء )بعد إنجاز مهمتهم( إيداع تقريرهم هيئة التحكيم.4
ضمون تقرير الخبرة عنه إلى كل من الطرفين لإبداء ملاحظاته على م وعلى الهيئة أن ترسل صورة

 خلال فترة ملائمة تحددها له.
و بناء على طلب أحد . لهيئة التحكيم بعد استلامها تقرير الخبرة أن تقرر )من تلقاء نفسها أ5

 الطرفين( عقد جلسة للاستيضاح من الخبراء ومناقشتهم بما ورد في تقريرهم.

 33مادة 
اع الشهود الذي ترى يئة التحكيم أن تقرر )من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الطرفين( سمله

 الطرفان على غير ذلك. فائدة من سماعهم. ويكون سماع الشهود بعد أداء اليمين القانونية ما لم يتفق

 34مادة 
 لإجراء ما يلي: من هذا القانون 3ة المعرفة في المادة المـحُكَّمترجع هيئة التحكيم إلى 

ن الإجابة بالجزاءات . الحكم على من يتخلف من الشهود عن الحضور أو يمتنع بدون عذر قانوني ع1
 أو الغرامات المقررة قانوناً.

 . اتخاذ القرار بالإنابات القضائية.2
 لنزاع.الحكم بتكليف الغير بإبراز مستند في حوزته يعتبر ضرورياً للحكم في ا. 3

 35مادة 
ذلك في قانون أصول لع سير الخصومة أمام هيئة التحكيم في الأحوال ووفقا للشروط المقررة ينقط
 ويترتب على انقطاعها الآثار المقررة في القانون المذكور. ،المحاكمات

 36مادة 
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بناء على طلب أحد  . لهيئة التحكيم بعد اختتام جلسات التحكيم أن تقرر )من تلقاء نفسها أو1
 ة فتح باب المرافعة قبل صدور حكم التحكيم.الطرفين( إعاد

م النهائي وتكون المداولة الحك صدار. تجتمع هيئة التحكيم بعد إغلاق باب المرافعة للمداولة ولإ2
 سرية.

 الفصل الخامس

 حكم التحكيم

 37مادة 

فإذا لم  ،ق عليها الطرفانالحكم الفاصل في النزاع خلال المدة التي اتف إصدار. على هيئة التحكيم 1
 ة لهيئة التحكيم.يوماً من تاريخ انعقاد أول جلس 180وجب أن يصدر الحكم خلال مدة  اتفاقيوجد 

مد أجل  ،ة في الفقرة السابقة. يجوز لهيئة التحكيم إذا تعذر عليها الفصل في النزاع ضمن الآجال المذكور 2
 يوما ولمرة واحدة. 90التحكيم لمدة لا تزيد على 

بقتين جاز لكل طرف من . إذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المشار إليه في الفقرتين السا3
أيام من انتهاء  10لال مدة خمن هذا القانون  3ة المعرفة في المادة المـحُكَّمطرفي التحكيم أن يطلب من 

 هذه الحالة يتم التمديد أو وفي ،يوما ولمرة واحدة 90لا تتجاوز  إضافيةهذا الميعاد مد أجل التحكيم لمدة 
 ة في غرفة المذاكرة بعد دعوة الخصوم.المـحُكَّمرد طلبه بقرار مبرم تصدره 

كان   ،كم التحكيمح. في حال انتهاء أجل التحكيم وفق ما جاء في الفقرات السابقة دون صدور 4
زاع ما لم يتفقا على التحكيم النة المختصة أصلًا بنظر المـحُكَّملأي طرف من طرفي التحكيم رفع دعواه إلى 

 مجدداً.

لنزاع بدون عذر ا. إذا انقضت آجال التحكيم ولم تفصل هيئة التحكيم لحث هيئة التحكيم في 5
 ويض.التحكيم مراجعة القضاء المختص لمطالبتها بالتع أطرافمقبول كان للمتضرر من 

 38مادة 
وإذا اتفقا على تطبيق  ،ن اتفق عليها الطرفا. تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع القواعد التي1

ما لم يتفق الطرفان  ،لقوانيناقانون دولة معينة اتبعت القواعد الموضوعية فيه دون القواعد الخاصة بتنازع 
 على غير ذلك.
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وع النزاع طبقت هيئة التحكيم . إذا لم يتفق الطرفان على القواعد القانونية الواجبة التطبيق على موض2
 اعد الموضوعية في القانون الذي ترى أنه الأكثر اتصالًا بالنزاع.القو 

نزاع والأعراف الجارية . على هيئة التحكيم أن تراعي عند الفصل في النزاع شروط العقد موضوع ال3
 بشأنه.

تفصل النزاع على  . إذا اتفق طرفا التحكيم صراحة على تفويض هيئة التحكيم بالصلح جاز لها أن4
 عد العدالة والإنصاف دون التقيد بأحكام القانون.مقتضى قوا

الحكم  إصدارذلك قبل و . يجوز لهيئة التحكيم أن تصدر أحكاماً وقتية أو في جزء من الطلبات 5
 النهائي.

دء في إجراءات التحكيم . يحق لأي من طرفي التحكيم مراجعة قاضي الأمور المستعجلة سواء قبل الب6
 ون أصول المحاكمات.راء تحفظي وفقاً للأحكام المنصوص عليها في قانأو أثناء سيرها لاتخاذ إج

 39مادة 
ما أن يطلبا من هيئة لهإذا اتفق طرفا التحكيم خلال سير إجراءات التحكيم على إناء النزاع كان 

ن ا اتفق عليه الطرفان ويكو ذلك. وفي هذه الحالة يجب على الهيئة أن تصدر قراراً يتضمن م إثباتالتحكيم 
 ين من قوة بالنسبة للتنفيذ.المـحُكَّملهذا القرار ما لأحكام 

 40مادة 
ن بالتزوير في وثيقة إذا عرضت خلال إجراءات التحكيم مسألة تخرج عن ولاية هيئة التحكيم أو طع

لى البت بهذه المسألة عقدمت لها جاز لهيئة التحكيم وقف الإجراءات إذا كان الفصل في النزاع يتوقف 
 ة الوثيقة.أو بصح

 41مادة 
يجب أن يوقع عليه و أو بأكثرية الآراء  جماع. يصدر حكم التحكيم بعد المداولة مكتوبًا بالإ1
حيفة الحكم وإذا رفض التوقيع المخالف عند توقيع الحكم أن يدون رأيه على ص المـحُكَّمون وعلى المـحُكَّم

 فيجب أن تذكر أسباب ذلك في الحكم.
منفرداً وفق رأيه ويكتفي  . إذا لم تكن هناك أكثرية في الآراء فإن رئيس هيئة التحكيم يصدر الحكم2

لمخالفين في الرأي ولبعضهما اين الآخرين المـحُكَّمفي هذه الحالة بتوقيعه منفرداً على الحكم وعلى كل من 
ذا رفض أحدهما أو  لتحكيم وإبعضاً أن يدون رأيه كتابة على صحيفة الحكم الذي يصدره رئيس هيئة ا

 كلاهما التوقيع فيجب أن تذكر أسباب ذلك في الحكم.

 42مادة 
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عناوينهم وصفاتهم . يجب أن يتضمن حكم التحكيم أسماء أعضاء هيئة التحكيم وأسماء الخصوم و 1
ريخ م ومنطوق الحكم وتاالتحكيم وملخص لطلبات الخصوم وأقوالهم ومستنداته اتفاقوجنسياتهم وصورة من 

 ه.إصدار ومكان 
ا بين الطرفين وإذا . يجب أن يتضمن حكم التحكيم أيضاً أتعاب ونفقات التحكيم وكيفية توزيعه2
تم تحديدها بقرار من هيئة التحكيم ين فيالمـحُكَّمين على تحديد أتعاب المـحُكَّمبين الطرفين و  تفاقلم يتم الا

من هذا القانون ويكون قرار  3 ة المعرفة في المادةالمـحُكَّمويكون قرارها بهذا الشأن قابلًا للطعن أمام 
 ة في هذه الحالة مبرماً.المـحُكَّم
لك أو كان القانون ذ. يجب أن يكون حكم التحكيم مسبباً إلا إذا اتفق طرفا التحكيم على غير 3

 الواجب التطبيق على الإجراءات لا يشترط ذكر أسباب الحكم.
 غة التحكيم.. يصدر حكم التحكيم بل4
ة من جميع أعضائها . تسلم هيئة التحكيم إلى كل من طرفي التحكيم صورة عن حكم التحكيم موقع5

 يوماً من تاريخ صدوره. 15وذلك خلال مدة 

 43مادة 
ل الحكم مع . إذا صدر حكم التحكيم في سورية كان على من صدر الحكم لصالحه إيداع أص1

ة تحرير المـحُكَّمرئيس ديوان هذه  من هذا القانون وعلى 3المعرفة في المادة ة المـحُكَّمالتحكيم ديوان  اتفاق
 محضر بذلك.

 لحكم بعد إيداعه.ا. لطرفي التحكيم الحق في الحصول على صورة مصدقة عن هذا المحضر وعن 2
للغة ترجمة محلفة له إلى ا . إذا كان حكم التحكيم صادراً بلغة أجنبية فيجب أن يرفق به عند إيداعه3

 العربية.
 44مادة 

 لا يجوز نشر حكم التحكيم أو نشر جزء منه إلا بموافقة طرفي التحكيم.
 45مادة 

ي أيضاً إذا قررت تنتهي إجراءات التحكيم بصدور حكم التحكيم المنهي للخصومة كلها كما تنته
 :هيئة التحكيم إناءها في أي من الحالات المشار إليها في هذا القانون وكذلك

 إذا اتفق الطرفان على إناء التحكيم دون تسوية النزاع.. 1
في ذلك ووجدت  . إذا ترك المدعي خصومة التحكيم أو سحب دعواه ما لم يعارض المدعى عليه2

 هيئة التحكيم أن له مصلحة في استمرار الإجراءات حتى حسم النزاع.

 46مادة 
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بية أو كتابية( وذلك . يجوز لهيئة التحكيم تصحيح ما وقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة )حسا1
ف الآخر وذلك خلال الطر  إخطاربقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الطرفين شريطة 

 يوماً التالية صدور الحكم أو إيداع طلب التصحيح بحسب الحال. 30مدة 
يوماً وإذا تجاوزت  15التحكيم قرار التصحيح كتابة في غرفة المذاكرة خلال مدة . تصدر هيئة 2

ي عليها أحكام هيئة التحكيم سلطتها في التصحيح جاز التمسك ببطلان قرارها بدعوى بطلان تسر 
 من هذا القانون. 52و 51المادتين 

 47مادة 
اً من تاريخ تبلغه يوم 30ل مدة . يجوز لهيئة التحكيم بناءً على طلب يقدمه أحد الطرفين خلا1

ق الحكم من غموض حكم التحكيم وبعد قيامه بإعلان الطرف الآخر أن تقوم بتفسير ما وقع في منطو 
 كيم.حكم تحكيم إضافي في طلبات قدمت خلال الإجراءات وأغفلها حكم التح صدارأو بإ

ده كتابياً إلى هيئة ر يقدم  . في الحالات المشار إليها في الفقرة السابقة يحق للطرف الآخر أن2
 أيام من تاريخ تبلغه الطلب. 10التحكيم وذلك خلال مدة 

ذه المادة في غرفة المذاكرة من ه 1. تصدر هيئة التحكيم قرارها في الحالات المشار إليها في الفقرة 3
 يوماً من تاريخ تقديم الطلب. 30وذلك خلال مدة  ،دون دعوة الخصوم

ليه ما يسري على ر في الحالات السابقة متمماً للحكم الأصلي ويسري ع. يعتبر الحكم الصاد4
 الحكم الأصلي من قواعد.

حكم  إصداريره أو من جديد فإن تصحيح الحكم أو تفس جتماع. إذا تعذر على هيئة التحكيم الا5
 من هذا القانون. 3ة المعرفة في المادة المـحُكَّم اختصاصإضافي يصبح من 

 48مادة 
يم بانتهاء إجراءات من هذا القانون تنتهي مهمة هيئة التحك 47و 46مع مراعاة أحكام المادتين 

 من هذا القانون. 3 المادة ة المعرفة فيالمـحُكَّمالتحكيم ويودع رئيس الهيئة الإضبارة التحكيمية ديوان 

 الفصل السادس

 الطعن بأحكام التحكيم

 49مادة 
من طرق الطعن.  كام هذا القانون مبرمة غير خاضعة لأي طريقتصدر أحكام التحكيم طبقاً لأح

 ين التاليتين.ومع ذلك يجوز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفقاً للأحكام المبينة في المادت
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 50مادة 
 . لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الأحوال الآتية:1
 دته.مباطلًا أو سقط بانتهاء  تفاقتحكيم أو كان هذا الا اتفاقإذا لم يوجد  -أ

ها وفقاً للقانون الذي ه فاقد الأهلية أو ناقصإبرامالتحكيم وقت  اتفاقإذا كان أحد طرفي  -ب
 يحكم أهليته.

صحيحاً بتعيين محكم أو  إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلاناً  -ج
 رج عن إرادته.بإجراءات التحكيم أو لأي سبب آخر خا

 قه على موضوع النزاع.على تطبي طرافإذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأ -د
 الطرفين. تفاقذا القانون أو لاين على وجه مخالف لهالمـحُكَّمإذا ت تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين  -هـ
و مع  تفاقهذا الا م أو جاوز حدودالتحكي اتفاقإذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها  -و

ئه الخاصة بالمسائل غير ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزا
 الخاضعة له فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء الأخيرة وحدها.

 أثر في الحكم.لاناً إذا وقع بطلان في حكم التحكيم أو إذا كانت إجراءات التحكيم باطلة بط -ز

التحكيم إذا تضمن  ة التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكمالمـحُكَّم. تقضي 2
 ما يخالف النظام العام في الجمهورية ا لعربية السورية.

 51مادة 
غه حكم التحكيم يوماً التالية لتاريخ تبلي 30. ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال مدة 1

رفعها قبل صدور  ولا يحول دون قبول دعوى البطلان نزول مدعي البطلان عن حقه في للمحكوم عليه
 حكم التحكيم.

 من هذا القانون. 3ة المعرفة في المادة المـحُكَّم. تختص بنظر دعوى البطلان في التحكيم 2
 تمال الخصومة.يوماً تبدأ من تاريخ اك 90ة بدعوى البطلان خلال مدة المـحُكَّم. تفصل 3
ين صيغة المـحُكَّمم حك إكساءة رد دعوى البطلان فإن قرارها يقوم مقام المـحُكَّم. إذا قررت 4
 التنفيذ.

 52مادة 
يوماً التالية  30لال مدة حكم التحكيم الطعن أمام محكمة النقض خ بطالة بإالمـحُكَّم. يقبل قرار 1

 لتبلغ الحكم.
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ًً من  90دة حكم التحكيم خلال م بطال. تبت محكمة النقض بالطعن في القرار الصادر بإ2 يوما 
 تاريخ وصول ملف الدعوى إليها.

 الفصل السابع

 ين وتنفيذهاالمـحُكَّمحجية أحكام 

 53مادة 
لمقضي به وتكون ملزمة ين الصادرة وفق أحكام هذا القانون بحجية الأمر االمـحُكَّمتتمتع أحكام 

ليه تنفيذها طوعاً بعد إكسائها عأو بصفة إجبارية إذا رفض المحكوم  طرافوقابلة للتنفيذ تلقائياً من قبل الأ
 صيغة التنفيذ.

 54مادة 
من هذا القانون  3لمادة اة المعرفة في المـحُكَّميعطى حكم التحكيم صيغة التنفيذ بقرار تتخذه  -أ

م من تاريخ أيا 10 وذلك في غرفة المذاكرة وبعد تمكين الطرف الآخر من الرد على الطلب خلال مدة
 تبلغه صورة عنه.

 صيغة التنفيذ بما يلي: إكساءيجب أن يرفق طلب  -ب
 . أصل الحكم أو صورة مصدقة عنه.1
 التحكيم أو صورة عن العقد المتضمن شرط التحكيم. اتفاق. صورة عن 2
 . ترجمة محلفة للحكم إلى اللغة العربية في حال صدوره بلغة أخرى.3
 ن.من هذا القانو  43ل عن إيداع الحكم وفقاً للمادة . صورة عن المحضر الدا4

 55مادة 
ة أن تقرر في حكَّمللمُ لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم ومع ذلك يجوز 

يفة الدعوى وكان يخشى يوماً إذا طلب المدعي ذلك في صح 60غرفة المذاكرة وقف التنفيذ لمدة أقصاها 
تقديم كفالة مالية تضمن ة أن تلزم المدعي بللمُحكَّمجسيم يتعذر تداركه ويجوز من التنفيذ وقوع ضرر 

 لخصمه أضرار وقف التنفيذ إذا قضت برد الدعوى.

 56مادة 
 . لا يجوز تنفيذ حكم التحكيم قبل انقضاء ميعاد رفع دعوى البطلان.1
 لتحقق مما يلي:احكم التحكيم صيغة التنفيذ وفقا لهذا القانون إلا بعد  إكساء. لا يجوز 2
 .أنه لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم السورية في موضوع النزاع -أ
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 أنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام في الجمهورية العربية السورية. -ب
 .أنه قد ت تبليغه للمحكوم عليه تبليغاً صحيحاً  -ج

 الفصل الثامن

 مراكز التحكيم

 57مادة 
  تضعها.مراكز تحكيم دائمة تعمل وفق أحكام هذا القانون والأنظمة التي إحداثيجوز 

 58مادة 
 يجب أن يتضمن نظام المركز في جملة ما يتضمن:

 . اسم المركز ومقره وأهدافه.1
 . هيكل المركز التنظيمي والإداري.2
 المركز.. الخدمات التي يقدمها 3
 ين الذين سيعتمدهم المركز.المـحُكَّم. أسماء ومؤهلات 4
 . أسس تقدير أتعاب التحكيم ونفقاته وكيفية توزيعها.5

 59مادة 
 يشترط في مدير المركز:

ة العربية السورية إقامة ومقيماً في الجمهوري ،. أن يكون عربياً سوريًا من خمس سنوات على الأقل1
 دائمة.

 محكوم بجناية أو جنحة شائنة.. أن يكون غير 2
أو ما  ،بية السوريةالجامعات في الجمهورية العر  إحدى. أن يكون حائزاً إجازة في الحقوق من 3
 يعادلها.
 عاماً. 15. أن يكون قد مارس العمل القانوني أو القضائي مدة لا تقل عن 4

 60مادة 
 . يشهر المركز بقرار من وزير العدل.1
ويسجل في ديوان  ،كزإلى وزارة العدل مرفقاً بثبوتيات الطلب ونظام المر  . يقدم طلب الإشهار2
 الوزارة.
 ات بشأنا.. تشكل بقرار من وزير العدل لجنة لدراسة طلبات الإشهار وتقديم المقترح3
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الطلب. وينشر  يوماً من تاريخ تسجيل 60. يصدر قرار الإشهار أو رفض الإشهار خلال مدة 4
 ام المركز في الجريدة الرسمية.قرار الإشهار مع نظ

لس الدولة بهيئة مجويخضع هذا القرار للطعن أمام  ،. يجب أن يكون قرار رفض الإشهار معللاً 5
 قضاء إداري.

 61مادة 
ير سنوية بشأنا إلى فع تقار تتولى إدارة التفتيش القضائي في وزارة العدل تفتيش مراكز التحكيم ور 

 وزير العدل.

 62مادة 
مه يلغى إشهاره بقرار المركز مخالفة جسيمة لأحكام هذا القانون أو لنظا ارتكاب. في حال ثبوت 1

المرجع المنصوص عليه في  ويخضع هذا القرار للطعن أمام ،معلل من وزير العدل ينشر في الجريدة الرسمية
 من هذا القانون. 60من المادة  5الفقرة 

كز الملغى إشهاره وفقا المر  عمالألاثية قضائية تتولى إدارة . تشكل بقرار من وزير العدل لجنة ث2
 لنظامه وإلى حين الفصل في القضايا القائمة لديه.

ؤول للمركز من تلك ويصرف البدل مما كان سي ،. يحدد بقرار من وزير العدل بدل أتعاب اللجنة3
 القضايا.

 63مادة 
 تعليمات تنظم سير عمل مراكز التحكيم. إصدارلوزير العدل )عند الاقتضاء( 

 الفصل التاسع

 أحكام متفرقة

 64مادة 
لعام  84من قانون أصول المحاكمات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم  534إلى  506تلغى المواد من 

 وتعديلاته. 1953

 65مادة 
 كانت سارية بتاريخ التحكيم المبرمة قبل نفاذ هذا القانون خاضعة للأحكام التي ياتاتفاقتبقى 

 ها سواء أكانت إجراءات التحكيم قد بوشرت أو لم تباشر.إبرام

http://www.syrianbar.org/index.php?news=135
http://www.syrianbar.org/index.php?news=135
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 66مادة 
 لذي يلي تاريخ نشره.ويعمل به اعتبارا من أول الشهر ا ،ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية

 .ميلادي 25/3/2008فق هجري الموا 1429ربيع الأول 18
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 الإسلامي ةهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية  الصادر عن /32المعيار الشرعي رقم /

 
 نطاق المعيار 1المادة 

و أ ،تلمؤسساابين  لتي تتمت العلاقاالأنشطة والمالية وت المعاملاالتحكيم في ر المعياا ايتناول هذ
 خر.آبلد  فيم ألمؤسسة افي بلد ا كانواء سو رى،خأف اطرأو أو موظفيها أ ،وبين عملائها بينها

 لتحكيماتعريف  2المادة 

 لزم.عة بينهم بحكم مزتولية من يفصل في منا على كثرأو أتفاق طرفين التحكيم: ا 2/1

 دئحكام ومباألذي تطبق فيه اوهو  (لإسلاميالتحكيم ا)هو ر لمعياا افي هذد لمقصوالتحكيم ا 2/2
 لإسلامية.ا يعةالشر

 لتحكيم وطرفاهالى ء إلجولر اصو 3المادة 

 اطشترا على لاتفاق سابق ان يكون تنفيذأما إو ،اعلنزء اليه باتفاق حين نشور إن يصاأما إلتحكيم ا 3/1
 .نونيم قااحكيم بإلزلتا علىلاتفاق الى ر إوقد يصا ،ءلقضاالى ء إللجوامن  لاً لتحكيم بدالى إلمصير ا

 علرجواقييد لتي لا يمكن تت الاتفاقياالإسلامي في التحكيم الى ع إلرجوب اوجو علىلنص ايجب  3/2
 .لإسلاميةا يعةالشرمع رض لتعاانين بعدم افيها للقو

 ثنين.اكثر من أوقد يكونان  ،لتحكيماعان طالبا زلمتناالتحكيم هما اطرفا  3/3

 لتحكيما مشروعية 4المادة 

شخص ي ورعتباام بين شخص أ ،يينرعتباام أتم بين شخصين طبيعيين اء سو مشروع،لتحكيم ا
 طبيعي.

 لتحكيماصفة  5المادة 

 لتالية:ت الحالاام في زلتحكيم لاا 5/1

 لتحكيم.اط اشترا علىلعقد انص في إذا   -أ

 .عنهع لرجوابعدم ا وتعهداع نزء لتحكيم بعد نشواعلى تفقا إذا ا -ب
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إذا ما أوله. ن يعزل نفسه بعد قبأللمحكم ز فيجو ،جرألمحكم بغير ام في حق زلتحكيم غير لاا 5/2
 فإنه ليفع ضررلكذ علىلمحكم نفسه وترتبام للمحكم فإن عزل زفهو لا لتحكيم بأجرا كان

 (.صلأشخارة اجاإ( بشأن 34قم )ر عيلشرر المعيااوينظر )الضرر.  اريتحمل مقد

 لتحكيماكان عقد أر 6المادة 

 .لمحكمالتحكيم وابين طالبي  (لقبولاوب لإيجاال دتبا) لصيغةالتحكيم اكن ر 6/1

 :لتحكيم ما يأتيالصحة ط يشتر 6/2

 .عمشرو كثر حول حق أو أبين طرفين اع قيام نز −أ 

 لمحكم.اقبول حكم على  هماضياوتر ،لتحكيما علىاعلنزاتفاق طرفي ا −ب

 لتحكيم.المحكم لمهمة اقبول  −ج

 مجال التحكيم )ما يجري فيه التحكيم شرعاً( 7المادة 

 .لطرفين ترك حقه فيهاحد من التحكيم في كل ما يصلح لكل وز ايجو 7/1

 يأتي: فيمالتحكيم ا زولا يجو 7/2

 د.لحدوامثل  ،كل ما هو حق الله تعالى 7/2/1

 .لمحتكميناو نفيه بالنسبة لغير أحكم ت ثباإلحكم فيه اما يستلزم  7/2/2

   نفذ.يلتحكيم فحكمه باطل ولا افيه ز لا يجو فيما المـحُكَّمإذا قضى  7/2/3

 لمحكم وتعيينهت اصفا 8المادة 

 .لكاملةداء الأاهلية أفر فيه اتتون ألمحكم افي ط يشتر 8/1

ز ير مسلم فيجومحكم غر ختياالى إلمتعينة الحاجة اعت إذا دو مسلماً لمحكم ان يكون ألأصل ا 8/2
 .11/1للتوصل إلى ما هو جائز شرعاً. مع مراعاة البند  لكذ

اع لنزاف اطرأعين فإن لم يكن كذلك في ،يادفرد لعدان يكون ألأولى او ،كثرأو أحد اتحكيم وز يجو 8/3
  .راءلآاي يه مرجحا عند تساورأويكون  ،لتحكيمائيسا لهيئة رحكمين لماحد ألمحتكمون ا وأ
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 لطرفيناعن  لمعينيناللمحكمين ز يجو ، كمااعلنزاف اطرأحد عن كل طرف من او تعيين محكمز يجو 8/4
 .بذلكاع لنزاطرفا لهما ن إذا أذفيصلا محكماً ن يعينا أ

ع لرجوالآخر الطرف للعقد يحق ا لتحكيم فيا لشرط اً عنه تنفيذمحكماً اع لنزاحد طرفي ألم يعين إذا  8/5
 .لمحكماعيين لتحكيم نص لطريقة تا شرط ن لم يكن فيإلممتنع الطرف امحكم عن ر لاختياء للقضا

، رتبط بشخصهلرضا به مالأن  ،ه للتحكيمرختاان من ذلا بإإن يستخلف غيره أللمحكم ز لا يجو 8/6
 تشكيلها رطشفيه عى اعضائها مرأوكان تعيين  ،و لجنة تحكيميةألتحكيم لمؤسسة اكان إذا لا إ

 المعلنة.

على و بالنص أ ،اللمب اباأرو أ ،لموكلالا برضا إلتحكيم ا علىفقة المورب المضااو ألا يحق للوكيل  8/7
 لمؤسسةان لتحكيم عاولا يكون طرفا في  ،رستثمالات احساباشروط  بة مثلرلمضااشرط  لك فيذ

 سميا.رلا من يمثلها إية رلاعتباالشخصية ذات ا

 لتحكيمامستند  9المادة 

 عقد) يم ويسمىلتحكامهمة  علىلمحكم افقة اومواع لنزافقة طرفي التحكيم عن مواينشأ مستند  9/1
 .(لتحكيماتفاق ا) وأ (لتحكيما

 لأجلاو ،اعنزلع المحكم ومجمل موضواواع لنزاطرفي  على أسماءلتحكيم ان يشتمل مستند أيجب  9/2
  ت.ن وجدإلمحكم ب اتعاأو ،للتحكيمد لمحدا

 ذافإ ،للتحكيم عنهما لتي تتولدت اعاالنزع اتفاقية بإخضااو أم طرفي عقد التزالتحكيم هو ا شرط 9/3

 .اعنزلء الاتفاق عند نشوافى به عن لتحكيم فإنه يكتا شرطو عقدأتفاقية اي أفي أدرج 

 فيجب عليه عدم لمحكم بقانون معيناقيد إذا لإسلامية وا الش ريعةحكام ألمحكم تطبيق ا علىيجب  9/4
 .الش ريعة حكامأمخالفة 

ز نجاإثل م لهما،صحيح ض يتعلق به غرشرط مشروع  لتحكيم بأيالتحكيم تقييد ايحق لطرفي  9/5
رة ستشاا وأ ،ةلإسلاميا الش ريعةو قانون معين لا يخالف ألمذهب معين  وفقاً  وأ ،من معينزلحكم في ا

 اء.لخبراي ألمحكم برالصفة ولا يلزم او أيتم تعيينهم بالاسم اء خبر
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 اعلنزافقة طرفي الا بموإلمحكم معزولاً اعتبر اه رون صدودلحكم ار الإصدد لمحدالأجل انتهى إذا ا 9/6
، لمحتكمينايع لتحكيم من جمايع مستند توق اكتماليخ رتاة لمدء اويعتبر لبد ،لأجلاتمديد  على

 لتحكيم من جميعهم.ار اولانتهائها توقيع قر

 .ًبيالحكم كتااتوثيق مستند ت لمؤسسااوينبغي في  ،ًلتحكيم شفويااعقد  شرعاً  يصح 9/7

 د.لإشهاالأولى اولكن  على لتحكيمالتحكيم في مستند اعلى فقة المواعلى د لإشهاط ايشترلا  9/8

 لتحكيم:افي ت لإثبااواءات لإجراو ،لحكماطرق  10المادة 

(، دةلشهاا) لبينةاو ،ارلإقرامثل  ،ءلقضاالمقبولة في الحكم ابجميع طرق لأخذ ايحق للمحكم  10/1
لم دة لشهاالمحكم إذا رد او الشخصي.لحكم بعلمه اولا يحق له  ،لحكم بالنكولاو ،لتحليفاو

 ء.لقضاافي إذا ردت يمتنع قبولها إنا وء لقضااو في أخر آيمتنع قبولها في تحكيم 

نتها رنها بعد مقاعر و صواع ألنزع اوكل ما يتعلق بموضوات لمستندالوثائق وايحق للمحكم طلب  10/2
 و مكتوبةأفوية شدات فاإيحق له طلب كما   .رأيهما فيها اءلطرفين عليها لإبدع اطلاإبأصولها مع 

 لحاجة.اعند اء لخبرالى ع إلرجواود لشهواو من اع ألنزامن طرفي 

 لتقيدالمحكم الا يلزم ، كما ءلقضاالمطلوبة في ائية الإجراصول لأالتحكيم تطبيق الا يطلب في  10/3
 لعام.النظام انين ما لم تكن من ابالقو

ليل دي ألى د إالاستنايحق له بل  ،ًعليها قانوناص لمنصوت الإثبااعد اقوعلى  لمحكما يقتصرلا  10/4
 خرآ

 .الش ريعة حكامألا يتنافى قبوله مع 

 لذي فيهاف لطرايرجح ات لأصوت اتساوإذا و ،و بالأغلبيةأ ،عبالإجما لتحكيمار اقرر يصد 10/5
 خر فيلتزمآوجه  علىلك ذلمحكمة ما ينظم الجهة ائح او لوألتحكيم اكان في مستند إذا و ،لرئيسا

 به.

 لتحكيماار قرار صدإ 11المادة 

 لإسلامية.ا الش ريعة دئحكام ومباألحكم مع اتفاق التحكيم ار الصحة قرط يشتر 11/1



227 
 

على فه اطرأقوق حوتحديد اع لنزط الفصل في جميع نقاالنهائي التحكيم ار ان يتضمن قرأينبغي  11/2
 ًتاما يكون لالتحكيم افإن اع لنزانب امعالجة بعض جوعلى لمحكم ا اقتصرإذا لعدل. وس اساأ

تحكيم  اربقرار قرلا باستكماللمحكم اولهم مطالبة ء. للقضاع لرجواعن اع لنزانائه طرفي غإلعدم 
 .الأصليار لقرالتي لم يعالجها ا طلنقااضافي للفصل في إ

إذا  لاإ ،لمحكمت اجة عنه ليست من صلاحيارلخاالقضايا اوتعتبر  ،اعلنزع اموضوز تجاوز لا يجو 11/3
 لتحكيم.ع الحاقها بموضوإعلى اع لنزافق طرفا او

 وكذلك ،تحكيملار اتفسير لقرار صدإ اعلنزاو بطلب طرفي أتقديره على  ءً للمحكم بناز يجو 11/4
 لتي وقعت فيه.اية دلماء الأخطااتصحيح 

تقدير  وندلمسئولية او تحديد أو جزئية أتمهيدية ارات قرار بإصدار لقرار اصدإيحق للمحكم تجزئة  11/5
 لتعويض.ا

القانون  كانإذا لا إ شرطاً  وليس( لتسبيبا) لتحكيمار القر القانونيو الشرعيلمستند الأولى بيان ا 11/6
 يشترط ذلك.

 دعوتهم،م بعد كثرهأو أين دمتعدا ن كانوإلمحكمين التحكيم في مجلس يضم ار اقرار صدإلأصل ا 11/7
لمحكمين احد أو أم لتحكيائيس هيئة رو ألفيصل المحكم اه من ادعدإه بالتمرير بعد ارصدإويمكن 

 .ريرلتماحالة  فيع لإجمااتحقق  شريطةه ارلمحكمين لإقراباقي  لىإساله إربتكليف منهم و

 تثباإمع  ضونرلمعااهم بمن فيهم دلمحكمين في حال تعدالتحكيم بتوقيع جميع ار اقرر يصد 11/8
، لآخرينا يعلمحكمين مع بيان سبب عدم توقاكثرية أويمكن توقيعه من  ،ضتهمرو معاأتحفظهم 

 ار.لقرار اصدإمحضر جلسة من خلال  ًبمعرفتهم جميعاار لقرر اصدو شريطة

مستند  لىرة إلإشااو وعناوينهم هوياتهمواع لنزاطرفي  أسماءلحكم وانص على لتحكيم ار اقريشتمل  11/9
 اتها، وأسماءادعاءات طرفي النزاع ومستند وملخصاع لنزع اوملخص موضو التحكيم وتاريخه،

ار صدإمكان و ،يندعدمتا ن كانوإلمحكمين ا ، وأسماءان وجدوإ بهملمستعان اء الخبراود لشهوا
إذا لا ار إلقرب اسباأو ،مكنأن اع إلنزاوكذلك توقيع طرفي  ،لمحكميناقيع اوتو ،يخهروتا ،ارلقرا

 قانوني. اطشتراولم يوجد بيانا  منء لإعفاالتحكيم اتضمن مستند 
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 هماربحضو هارصدإلأولى ان كان إواع لنزاجهة طرفي التحكيم في موار اقرار صدط إلا يشتر 11/10
 .لتبليغا اءاتجرر إلاختصا

لمختصة لتنفيذ اة لرسميت الجهاالقضائية وت التوصية للجهااو أبالطلب ار لقرالأولى تذييل ا 11/11
 لمتبعة.النظامية الوسائل التحكيم بجميع ار اقر

 تم نقضه لمخالفتهما لم ي ًتلقائيالهما وهو ملزم  ،لتحكيمار ابقراع لنزاضا طرفي ط رترلا يش 11/12
 لعام.النظام او ألإسلامية ا الش ريعةحكام أ

 قية.لاتفااو بالتسوية أ الشرعيةبطه التحكيم بالصلح بضوار اقرر ن يصدز أيجو 11/13

 هذلتحكيم ونفاار اقرغ بلاإ 12المادة 

 و متطلبألتحكيم ا مستندد ما لم يحد ،دةلمعتاالتحكيم بالطرق ار ابقراع لنزاطرفي غ بلاإينبغي  12/1
 لتوقيع عليه.ا مع إبلاغهماويتم  ،غطريقة معينة للإبلا قانوني

 لكن ،به ضائهماعلى ر و ألتحكيم ار اقراع لنزاطرفي غ بلاإعلى د لإشهاالتحكيم ذ النفاط يشتر 12/2
 عة.زلمناالتجنب د لإشهاالأولى ا

لأولى او، لمختصةامة لمحكاعه في ايدإو ألتحكيم ار الرسمي لقرالتسجيل التحكيم ذ النفاط لا يشتر 12/3
ة عاامر معاع لإيداو ألتسجيل اله قانونا يتطلب  لتنفيذيةالصفة ء اعطاإكان إذا لك اء ذجرإ
 .لذلكدة لمحداعيد الموا

 لاف.لاختاعند ة لمعتمداللغة التحكيم بأكثر من لغة فيجب تحديد ار اكتب قرإذا  12/4

 حد منال وكظ حتفاامع  ،اعلنزالكل طرف من طرفي ار لقراينبغي تسليم نسخة موقعة من  12/5
 قعة.ين بنسخة مودمتعدا كانوإذا لمحكمين ا

 و نقضهأ ،(لتنفيذية للحكمالصيغة ا) لحكماتنفيذ  13المادة 

 لأمرافع رلآخر لمحتكمين يحق لاحد أبى أفان  ،عيةالمحتكمين طوالحكم من ان يتم تنفيذ ألأصل ا 13/1
 كان لا يمكن تنفيذه.إذا لتحكيم الى ر إلتنفيذه وعليه لا يصاء لقضاالى إ
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لتحكيم ا ارفيذية لقرلتنالصفة ء الإسلامية لإعطاالتي لا تلتزم بالأحكام المحاكم الى ع إلرجوز ايجو 13/2
 الشرعي.

بمقتضى  و تعديلهأه ؤلغاإخطأ فيه فله حينئذ أبأنه صرح إذا لا إعن حكمه ع لرجواليس للمحكم  13/3
 لعدل.اما يحقق و

 لمحكمر اجوأو ،لتحكيما مصروفات 14المادة 

( بتعاأ) ةجرأ علىلحصول ايم للتحك ًمخصصاعاماً  ظفاً و موأ عاً لم يكن متطوإذا يحق للمحكم  14/1
عليها  و يتفقأسسي لمؤالتحكيم ط اشرو و نسبتها في أها ارلإعلان عن مقدالتحكيم يتم اعن مهمة 
 .لتحكيمافي مستند 

 وألخ ا..اعةطبت فاومصرو اء ألخبراو د ألشهواو ألمحكم انتقال ت اوفامصركانت هناك إذا  14/2
ن ة أعاامع مر ،لذي يتحملهاارف لطا علىار لقرالنص في افيجب  (بتعاأ)للمحكم ر جوأ

ف اطرأعلى م لمشتركة تقسا المصروفاتو ،هدي طرف يتحملها بمفرألناشئة عن طلب ا تالمصروفا
يتم  ما لما هذ ،له حدهم فيتم تحميلهاأفيها من ر لضاالتسبب ا وألنية ء اما لم يثبت سواع لنزا
 عليه.و للمحكوم ألطرفين الأحد ب لأتعااوت فاالمصروتحميل على لاتفاق ا

 رلمعياار اصدإيخ رتا 15المادة 

 30 – 26لمنعقد في ( ا19) هاجتماعلتحكيم في ر امعياع مشرو دة مسو عيالشرلمجلس اعتمد ا
 ية.دلسعواية لعربالمملكة ا –لمكرمة ام بمكة 2007 (سبتمبر)يلول أ 12-8 فقالموا ـه1428شعبان 

 :رلمعيااد اعدإيخية عن رتاة نبذ)أ( ملحق 

 عي عنرشر معياار صدإم 2006آب  6فق الموـ اه1427جب ر 12يخ ربتا الشرعيلمجلس ر اقر
 لتحكيم.ا

لخميس المنعقد يوم ( ا2قم )ر( و1قم )ر الشرعيةلمعايير المكونة من لجنة المشتركة اللجنة ا اجتماعوفي 
وطلبت من  ،سةرالداللجنة البحرين ناقشت ام بمملكة 2006يلول أ 14فق الموـ اه1427شعبان  21

كما   ت.من ملاحظاء لأعضااه ابدأوما ت ما تم من مناقشاء مة في ضوزللات اعديلالتاخال ر إدلمستشاا
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مة عليه زللات التعديلااخلت أدو ،لسةلجاً في نفس الذي كان جاهزالتحكيم ور امعيا مشروعتم مناقشة 
 ت.مناقشا ما تم منء في ضو

ل اشو 26من ة لفترالمكرمة في المنعقد في مكة ( ا17قم )ر هاجتماعفي  الشرعيلمجلس اناقش 
 ،م2006 ثانيتشرين ال 23لى إم 2006تشرين الثاني  18فق الموـ اه1427ة لقعداي ذ 1لى ـ إه1427

خل أدو ،(2قم )رو (1قم )ر الشرعيةلمعايير المكونة من لجنة المشتركة اللجنة اقترحتها التي ت التعديلاا
 مناسبة. هارآلتي ت التعديلاا

آذار  8فق الموـ اه1428صفر  18يخ رلبحرين بتاافي مملكة  استماعلعامة جلسة الأمانة ت اعقد
مكاتب و ،تلمؤسسااو ،لمركزيةالبنوك اكاً يمثلون رما يزيد عن ثلاثين مشا حضرهاو ،م2007

لى إ الاستماعد تم وق ،لمجالا اذبهلمعنيين اوغيرهم من  ،تلجامعاة اساتذأو، الش ريعةء وفقها ،لمحاسبةا
بالإجابة عن  (2( و)1)قم ر الشرعيةلمعايير الجنتي ء عضاأوقام  ،لجلسةاخلال  لتي طرحتت الملاحظاا
 لتعليق عليها.او ،تلملاحظاا

 1 −شعبان 26منة لفترالمكرمة في المنعقد في مكة ( ا19قم )ر هاجتماعفي  الشرعيلمجلس اناقش 
 مضانر

الاستماع،  كون في جلسةرلمشااقترحها التي ت التعديلاا ،م2007يلول أ −12 8فق الموـ اه1428
 ر.عيالماعتمد فيه او، ها مناسبةرآلتي ت التعديلااخل أدو

 الشرعيةلأحكام امستند )ب(  ملحق

 لخاصة فيه.الولاية ابالرغم من معنى  ،فالأطرالوكالة عن التحكيم معنى ا* في 

 ءلقضاالأن  ،ًابياتوثيقه كت –تلمؤسساافي  سيماولا  –لأولى اولكن  ،ًلتحكيم شفويااعقد  شرعاً * يصح 
 اع.لنزاف اطرألمحكمين وامن  ًوموقعا ًلا مكتوباإيعترف به  لا

 جة تخلف بعضلحااويغتفر عند  ،دلحيااومنها  شرعاً ء لقضاا شروطلأصل المحكمين بحسب افي  ط* يشتر
 .الش ريعةلا يخالف  بمالمسلم ان يكون حكم غير أشروطه مثل شرط الإسلام على 

 تلتعريفاا)ج(  ملحق
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حد أكان إذا ه ذاتخايمنع اع. لنزاف اطرألمحكمون حقا لأحد اه ال عن بعض ما يرزلتنااطلب  :لصلحا
لنص الى إصلح لار اقرار صدإن يستند ألأولى ابذلك. وص لا بتفويض خاإوكيلاً اع لنزاف اطرأ

 لمحكمين للحكم بالصلح.ابصلاحية  لتحكيمافي مستند  الصريح

نحو يقبلونه  على −حكيملتامهمة رج خا− اعلنزاتسوية على اع لنزاف اطرأتفاق اوهي  :لاتفاقيةالتسوية ا
ا لم تكن مجابة طلبهم إلمحكمين اعلى و ،ويةلتسابتلك ار قرار صدإلمحكمين اويطلبون من 

 لعام.ا و مخالفة للنظامأ مشروع وجه غير علىلتسوية ا

 به.بالمصير للتحكيم عند نشواع لنزالتي يوقعها طرفا الوثيقة اهو  :لتحكيمامستند 

 ند نشوبه.علتحكيم الى إبالمصير  ،اعلنزب السابق لنشوالعقد او أ الشرطهو : لتحكيماتفاق ا

 لتصحيح.اجه على و اتندلمستاو ألقرينة الت إذا د ،قامرلأاو أ الأسماءفي ا ما وقع سهو: يةدلماء الأخطاا

تعيين ط ئذ لا يشتروحين ،اعلنزاللفصل في  ،مؤسسة تضم مؤهلين للتحكيمر ختياا هوالمؤسسي: يم لتحكا
 لمحكم.اشخص 
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 المتعلق بالجنح الشائنة 1985 /7/12ن تاريخ  /865القرار رقم 

، الجنح 1985 /7/12خ ن تاري /865في الجمهورية العربية السورية بالقرار رقم حددت وزارة العدل 
 :الشائنة، بأنا الجرائم التالية

والمعدل  1949لعام  /148/ أولًا: الجرائم الواردة في قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم
 :وهي 2011لعام  1بالقانون رقم 

 /273( من المادة /1)والفقرة  /271المنصوص عليها في المادة / الجنح الواقعة على أمن الدولة -1
 /307د /والموا /288من المادة / 2والفقرة  /287و/ /281و/ /276و/ /275والمواد /

 ./340و/ /309و/ /308و/
 /353و / /449و/ /834و/ /347الجنح الواقعة على الإدارة العامة المنصوص عليها في المواد / -2

 ./374و/
 ./403و/ /402و/ /389لمخلة بالإدارة القضائية المنصوص عليها في المواد /الجنح ا -3
 ./476الجنح التي تمس الأسرة المنصوص عليها في المادة / -4
 والمواد /499لمادة /من ا 3الجنح المخلة بالأخلاق والآداب العامة المنصوص عليها في الفقرة  -5

 ./513و/ /512و/ /511و/ /510و/ /509و/ /504و/ /500/
 ./566الجنح الواقعة على الحرية والشرف المنصوص عليها في المادة / -6
( من المادة 1قرة )الجنح التي تشكل خطراً شاملًا المنصوص عليها في البندين )اـ ب( من الف -7

/593/. 
 /604لمادتين /الجنح التي يرتكبها أشخاص خطرون بسبب عادات حياتهم المنصوص عليها في ا -8

 ./619و/
 /625من المادة / (2تقع على الأموال المنصوص عليها في البند )ب( من الفقرة ) الجنح التي -9

 /643و/ /642و/ /641و/ /632و/ /631و/ /630و/ /629و/ /628مكرر والمواد /
 ./657و/ /656و/ /952و / /649و/

قانون والتي لم يتضمن  1961لعام  10ثانياً: كافة الجنح المنصوص عليها في قانون الدعارة رقم 
 شأنا العقوبات نصاً مماثلًا على قمعها. أما الجنح التي تضمن قانون العقوبات نصاً مماثلًا لها، فتطبق في



233 
 

. ويقصد بالنص المماثل 7/12/1985ن تاريخ /865أحكام الفقرة الأولى من المادة الأولى من القرار رقم 
 .في هذا المجال النص الذي يحدد ذات العقوبة لذات الجرم

، وهي الجنح 2013عام ل 3ثالثاً: فيما يتعلق بقانون العقوبات الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 
 .15والفقرة )أ( من المادة  7و 6المنصوص عليها في المادتين 

 .رابعاً: الجنح المنصوص عليها في قانون مكافحة المخدرات

  .التدليس سابقاً(ون قمع الغش و خامساً: الجنح المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك )قان

 

 

 تم  والحمد لله رب العالمين
      


